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 وســـــــائل الضبط الإداري واجـراءاتـــــه
 كسبيـــل لتحقــيق الأمـــن البيئي

 عبدالرزاق بحري
 02امعة البليدة أستاذ مؤقت بج

 قــــانون عـــــــــامتخصص طالب دكتوراه 
 ملــخص:

بما أن هدف الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة)،  
لى منافع كبيرة تمس ي تحقيقها إكان لزاما على المشــرع أن يجعل له وســائل فعالة لتحقيق هذه الغاية الضــرورية، والتي يؤد

حياة الانسـان، ولتوفير بيئة حسنة وملائمة لعيش هذا الأخير، تستعمل الإدارة الكثير من الوسائل السابقة والاجراءات 
التي تضـــمن حماية البيئة (تربة، ماء، هواء) وتعمل على تحقيق الأمن البيئي، حيث تتنوع هذه الوســـائل والاجراءات بين 

لوقــائيــة منهــا على غرار الأنظمــة واللوائح والترخيص، والتحفيز والبعــديــة العلاجيــة مثــل الأوامر والقرارات الفرديــة القبليــة ا
لنظر الى الـدور الكبير الـذي تلعبـه هـذه الاجراءات في توفير الحمـاية للبيئة، فلا يكاد يختلف  والتنفيـذ الجبري وغيرهـا، و

 ائم لتفادي التلوث والعمل على تحقيق الأمن البيئي.اثنان حول ضرورة تطويرها وتفعيلها الد
الضــــــــــــــبط الإداري، الضــــــــــــــبط البيئي، حمـايـة البيئـة، اللوائح، الأنظمـة، القرارات الفرديـة، التنفيذ  الكلمات المفتاحية: (

 الجبري، الإذن، الترخيص، التحفيز، المنع، الأمر، الأمن البيئي ... ).
Summay: 
    Since the goal of the administrative control is to protect the public order with its 
three components (public security, public health and public tranquility), the 
legislator has to make effective means to achieve this necessary goal, which results 
in significant benefits to human life and to provide a good and appropriate 
environment, and in order to live the latter, the administration uses many of the 
previous methods and procedures that guarantee the protection of the environment 
(soil, water, air) and works to achieve environmental security. These methods vary 
between preventive tools such as regulations, licensing, and implementation of 
individual and forced others, and given the significant role played by these measures 
in the protection of the environment, there is hardly any different between two about 
the need to develop lasting and activated procedures to avoid contamination and to 
achieve environmental security. 
Keywords: (Administrative control, environmental control, environmental 
protection, regulations, individual decisions, forced implementation, authorization, 
licensing, motivation, prevention, order, environmental security). 
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  مقدمة:

ا الإدارية المركزية أو المحلية هي خدمة المواطنين  لاشك أن المهام الأساسية للدولة من خلال أجهز
ريخية هامة التي تعدت مسؤوليتها عنوتحقيق المنفعة العامة، حيث عرفت وظائف  الأمن  الدولة تطورات 

لدولة المتدخلة، اذ اتسعت رقعة  والدفاع وحل المنازعات بواسـطة القضـاء، الى أن وصلت لما يعرف اليوم 
 نشاطها بعد تدخلها في مجالات شتى بغرض أدائها لوظائف كثيرة تحقيقا للمصلحة العامة.

هذه الوظائف إلا أن الفقه يرى أن كيفية ممارستها لا تخرج عن صورتين  وعلى الرغم من تعدد وتنوع
أساسيتين، فقد تمارس الإدارة نشاطها بتقديم خدمات بواسطة جهاز أو مرفق، أو تعمل على الحفاظ على 
لضبط  النظام العام بما فيه من أمن عام، سكينة عامة وصحة عامة بواسطة الأمر والزجر وهذا ما يعرف 

 اري.الإد
حدى وظائف الدولة  وبظهور حقوق الجيل الثالث ومن بينها الحق في بيئة سليمة، وارتباط هذا الحق 
لمحافظة على محيطهم وبيئتهم، تبين لنا مدى تلك الأهمية  المتمثلة في ضرورة الحفاظ على صحة الأفراد 

نواعه ولا سيما الخاص منه، وك ة واجراءاته في ذلك دور وسائله المختلفالبالغة التي يمثلها الضبط الإداري 
حماية البيئة من خطر التلوث الذي يهدد صحة الأفراد ويرمي الى تحقيق الأمن البيئي ، ومنه نطرح التساؤل 

 الموالي:
" ما هي وسائل الضبط الإداري واجراءاته المختلفة التي تلعب دورا محور يقي من تلوث البيئة 

ماشى مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة السليمة التي تحقق الأمن ويعمل على حمايتها بما يت
 البيئي؟"

وللإجابة على هذا التساؤل سأعتمد على دراسة تحليلية على ضوء اتجاهات الفقه في التعاطي مع 
ن عالقواعد العامة للضبط الإداري ووسائله واجراءاته،  مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات الوطنية وأمثلة 

ال (التشريع الفرنسي والتشريع المصري)، وسأقسم بحثي هذا الى جزأين  التشريعات الدولية الرائدة في هذا ا
أساسين، حيث أعالج في الجزء الأول وسائل الضبط الإداري التي تستهدف حماية البيئة والحفاظ عليها،  

 البيئة وتحقيق الأمن البيئي. كما أتطرق في الجزء الثاني الى أهم الإجراءات الوقائية لحماية
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 وسائل الضبط الإداري البيئي :المبحث الأول

تمتلك هيئات الضـبط الإداري المختصـة بحماية البيئة أساليب ووسائل قانونية متعددة ومتنوعة يمكن 
ا لحماية البيئة بحسـب ما نصـت عليه التشـريعات البيئية، كما أن هذه الاسـاليب والوسائل  أن تسـتعين 

بر وقائية تصــــــــدر بصــــــــدد ممارســــــــة الإدارة لوظيفة الضــــــــبط التي يرجى منها تجنب التلوث، ومن أجل تعت
تي:  توضيح هذه الوسائل سنقسم هذا المبحث وفق ما 

 لوائح الضبط البيئي (القرارات التنظيمية): المطلبالأول

لأنظمة ا يعرف ن أن تلجأ ســـــــــــلطات الضـــــــــــبط الإداري البيئي الى اللوائح أو التعليمات ، أو مكيم
ا ســـــــــنتطرق لكل من مفهوم لوائح الضـــــــــبط البيئي وتعريفا وذلك من أجل حماية البيئة، ولتوضـــــــــيح هذا،

 (الفرع الأول) ثم الى شروط استصدار هذه اللوائح (الفرع الثاني)، وسنقسم هذا المطلب وفق ما يلي:

 الأول: مفهوم لوائح الضبط البيئي عالفر 

داري العامة والخاصـــــة أن تصـــــدر تصـــــرفات  قانونية عامة ومجردة تضـــــبط يمكن لســـــلطات الضـــــبط الإ
ت الأفراد وتتخــذ جزاءات على مخــالفتهــا تحقيقــا للنظــام العــام بموجــب مــا يعرف بلوائح  بمقتضـــــــــــــــاهــا حر

 الضبط أو البوليس.

ني و إن لوائح الضــــــــبط الإداري البيئي هي عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية يتعلق موضــــــــوعها بمركز قان
ت في مكان ما حفاظا على الصـــــــحة العامة  لس الشـــــــعبي البلدي بمنع رمي النفا عام، مثل قرار رئيس ا

سة بلديتها.  فراد المدينة التي يتولى ر  1وسلامة البيئة المحيطة 

الات قواعد عامة مجردة وملزمة  وتتضــــــــــــــمن لوائح الضــــــــــــــبط الإداري في مجال البيئة على غرار بقية ا
ت الأفراد وتقرر في الغالب دف ا لى المحافظة على النظام العام بعناصــــــــــــره الثلاثة، وتتضــــــــــــمن تقييد حر

ت  ت على مخالفتها، لذلك نشــــأ خلاف شــــديد حول مدى مشــــروعيتها على اعتبار أن تقييد الحر عقو
دة على أن وظيفة الإدارة محصورة في تطبيق هذه القوانين والقو   2د وتنفيذها.اعلا يجوز الا بقانون، ز
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ويعود الاتجاه الراجح في القضــــــــــــاء والفقه الى اعتراف الإدارة بتنفيذ هذه القوانين عن طريق اصــــــــــــدار 
ت شــــــــــــــريطــة مراعــاة بعض الحــدود  اللوائح التنظيميــة حتى وان كــان ذلــك يفضــــــــــــــي الى تقييــد بعض الحر

 3والحيثيات.

عن ي قدرة على حفظ النظام العام، فكما تعد لوائح الضـــــبط البيئي من أكثر وســـــائل الضـــــبط الإدار 
طريقها تضـــــــــــع هيئات الضـــــــــــبط الإداري قواعد عامة مجردة كلوائح تنظيم المرور والســـــــــــير في الطرق العامة 
واللوائح المنظمـة للمحـال العـامـة والخطرة والمقلقـة للراحـة، واللوائح المتعلقـة بمراقبـة الأغـذيـة ونظـافـة الأماكن 

والأوبئــة المتعلقــة بحمــايــة الصــــــــــــــحــة العــامــة وحمــايــة البيئــة من التلوث ومنع  والوقــايــة من الأمراض المعــديــة
  4الضوضاء، أهم هذه اللوائح هي اللوائح المنظمة للنشاطات الملوثة للبيئة والصحة العامة.

ذا الصــــــدد أن لوائح الضــــــبط الإداري بصــــــفة عامة ومنها لوائح الضــــــبط البيئي قد  وتجدر الاشــــــارة 
لســــد العجز الحاصــــل في  التشــــريعات ، فقد أثبت التطبيق العملي عجز التشــــريع ظهرت كأســــلوب بديل 

تمعات، وكذا لصعوبة معالجة  ت لجموده  وعدم قدرته على مواكبة تطور ا وحده عن تنظيم ممارسـة الحر
ا إلا عند تنفي  ذســــــلطات التشـــــــريع لكل جزئيات النشـــــــاط الإداري بجميع أوجهه و التي لا يمكن الإلمام 

ا لا تســــــتطيع الإلمام بتفاصــــــيل ، القانون من طرف الإدارة نفســــــها فالســــــلطة التشــــــريعية مهما حاولت فإ
 5القانون، لذا كان من الأحسن ترك هذه للسلطة التنفيذية لتؤديها بواسطة اللوائح.

صـدار أنظمة الضـبط الإداري من دولة لأخرى، حيث حرصــت أغلب  وتختلف السـلطات المختصـة 
 1958النص صـــراحة على الجهة التي تملك ســـلطة إصـــدارها، فقد نص دســـتور فرنســـا لســـنة  الدول على

لقول:  صـــــدار أنظمة الضـــــبط  يدير الوزير الأول عمل (على أن الســـــلطة التنفيذية هي الجهة المختصـــــة 
، 6)13الحكومــة ... ويتولى تنفيــذ القوانين ويمــارس الســــــــــــــلطــة التنظيميــة اللائحيــة ... مع مراعــاة المــادة 

لتالي فإن لرئيس الوزراء ســلطة إصــدار أنظمة الضــبط بشــرط مراعاة أحكام المادة  من الدســتور التي  13و
افي مجلســـالوزراء. أما على الصـــعيد 7تنص على ضــرورة توقيعرئيســـالجمهوريةالأوامروالمراســـيمالتي يتداول بشـــأ

دة هذه السلطة ه وكذلك يمارس العمالإقليمي يتمتع المحافظ بسلطة إصدار أنظمة الضبط في نطاق محافظت
لس الشـــــــــعبي البلدي الذي يملك الســـــــــلطة التنظيمية في حدود 8في حدود بلديته ، وهو ما يقابل رئيس ا
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مكانه اصــــــــــدار كل القرارات الإدارية التنظيمية حفاظا على النظام العام الذي يخدم  لتالي  إقليم بلديته و
 9الانسان وبيئته.

لوائح الضــــــبط والأنظمة لرئيس الجمهورية في بعض الدول مثل مصــــــر، حيث  وترجع ســــــلطة اصــــــدار
لنص على أنه (يصــــدر رئيس  1971حدد دســــتورها المعدل لســــنة  لهذه الشــــخصــــية صــــلاحية إصــــدارها 
، ولرئيس الجمهورية كذلك ســــــــــــــلطة تفويض غيره من أجل إصــــــــــــــدار هذه 10الجمهورية لوائح الضــــــــــــــبط) 

 11اللوائح.

داري التي تصـــــــــــدر لحماية البيئة عبارة عن قواعد عامة مجردة تضـــــــــــعها هيئات إن انظمة الضـــــــــــبط الإ
الضــــــــــبط الإداري المختصــــــــــة بذلك في ســــــــــبيل المحافظة على النظام العام البيئي من خلال حماية البيئة من 
التلوث بمختلف عناصــــــــرها من هواء وماء و تربة وغذاء بما لا يتعارض مع الدســــــــتور والتشــــــــريعات المعنية 

ية البيئة حيث تتولى ســــــــلطات الضــــــــبط الإداري البيئي اســــــــتخدامها وتطبيقها من أجل تحقيق الأمن بحما
 12البيئي.

 صدور لوائح الضبط البيئيالثاني: شروط عالفر 

لما كان الضــــبط الإداري يضــــع قيودا وحدودا ماســــة بحقوق الأفراد، وجب على ســــلطات الضــــبط ألا 
فق شــــــروط محددة، حيث يتعين على هذه الأنظمة أن تخرج في تصــــــدر هذه الأنظمة إلا في اطار معين وو 

صــــــــور قواعد عامة مجردة (العمومية والتجريد) ،تمييزاً لها عن قرارات الضــــــــبط الفردية الصــــــــادرة لحالة فردية 
ا مجموع الأفراد خاصـــــة ، وصـــــدورها على غير هذه الصـــــورة يؤدي الى انتفاء صـــــفة بل ينبغي أن يخاطب 

ومن الأمثلة على اللوائح الصــــادرة لحماية ، 13ول الى مجرد قرار فردي متى توافرت أركانهاللائحة عنها وتتح
ت في مجاري المياه  ت أو منع رمي النفا البيئـة ، اللوائح التي تحظر الصــــــــــــــيـد في وقـت معين لتكـاثر الحيوا

ار تفاد لتلوث الماء وغيرها.   الطبيعية والأ

 ســـــــــاواة بين الأفراد عند التطبيق عليهم متى توافرت شـــــــــروطها،يشـــــــــترط في إصـــــــــدار اللوائح كذلك الم
لأوامر والنواهي  لتالي يجب معاملتهم على قدم المســــاواة  ة دون إفراد أحدهم أو بعضــــهم بمعاملة خاصــــو
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تمع  حد عناصــر البيئة يعم ا إذا تســاووا في مراكزهم، وذلك راجع لكون الضــرر الذي ينتج عن المســاس 
ســــيس 14وى الأفراد في الالتزام بحمايتها ســــره فيتســــا ، ومن أمثلة ذلك صــــدور قرار تنظيمي يفيد عدم 

لسكان، وهو القرار الذي يجب أن يسري على جميع الأفراد  مصـانع الاسمنت في المناطق العمرانية الآهلة 
 وفي جميع الأماكن التي تدخل في إقليم نطاق القرار.

يتين درة لحماية البيئة ألا تخالفا نصـا تشـريعيا أو تنظيميا من الناحكما يشـترط في أنظمة الضـبط الصـا
الشـــــكلية أو الموضـــــوعية احتراما لمبدأ تدرج القواعد القانونية ومبدأ المشـــــروعية، وبناء على ذلك فإن لوائح 

 فالضــــبط البيئي يجب أن تتقيد بنصــــوص الدســــتور وألا تخالفها أو تخالف المبادئ العامة للقانون أو تخال
 15نصوصا قانونية أخرى خاصة بحماية البيئة أو لها علاقة بذلك.

دية في توقي الخطر  كما يتعين على ســـــلطات الضـــــبط البيئي إجمالا وختاما اختيار أنظمة الضـــــبط ا
نماط الإخلال المراد توقيها وإذا ما تجاوزت ســــــلطة الضــــــبط  وأقلها مشــــــقة، ويتم ذلك بتحســــــيس الأفراد 

ا في إصدار اللوائح والتنظيمات المقررة لها.الإداري ذلك وفر   ضت وسيلة محددة كانت متجاوزة لسلطا

 القرارات الإدارية الفردية :  المطلب الثاني

نية تســــــتعمل في اطار  تعتبر القرارات الإدارية الفردية الصــــــادرة من ســــــلطات الضــــــبط البيئي وســــــيلة 
وطها  كل من بيان مفهومها (الفرع الأول) وتعداد شــر حماية البيئة واســتهداف الأمن البيئي، وســنتطرق الى

تي:   (الفرع الثاني) وفق ما 

 لأول: مفهوم القرارات الإدارية البيئية الفرديةا الفرع

تلجأ أحيا سـلطات الضبط الإداري الى اصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية تطبق على فرد أو أفراد 
م، وقــد تتضــــــــــــــمن هــذه ال لامتنــاع عن القيــام معينين بــذوا فعــال معينــة أو نواهي  لقيــام  قرارات أوامر 

دم بناء آيل للســـــقوط أو غير مطابق للمعايير المعمول 16عمال أخرى ، ومن أمثلة ذلك الأمر الصـــــادر 
لبيئة أو أي عنصــــر من عناصــــرها الثلاثة  لتوقف عن ممارســــة نشــــاط معين يضــــر  ا، أو القرار الصــــادر 

 اء، تربة) كالصيد في وقت محدد من أوقات السنة.(هواء، م
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وعلى اعتبار أن لوائح الضــبط تمثل أول مرحلة لنشــاط ســلطة الضــبط، إلا أن هذه الســـلطة يمكن أن 
لأسماء، لهذا  تمارس عن طريق اصدار قرارات فردية تخص شخص معين أو أشخاص على سبيل التحديد 

بط الإداري البيئي استخداما، وهذا راجع لاستحالة قيام لوائح تعد القرارات الفردية من أوسـع وسائل الض
ا ســــــــــابقة على النشــــــــــاط المراد  لنظام العام لأ الضــــــــــبط البيئي وأنظمته بجميع الأدوار التي تمنع الإخلال 
تنظيمه، بخلاف الأوامر الفردية التي يمكن أن تصـــــــــــــدر في وقت متزامن مع الإخلال وحتى بعده، وهذا ما 

 17ا طابعا من العلاج الضروري للحفاظ على الأمن البيئي.يضفي عليه

كما تصــــــــدر القرارات أو الأوامر الفردية التي تســــــــتهدف الحفاظ على البيئة في أشــــــــكال متعددة من 
ا، أو منع  دد تواز ا تلوث البيئة و لامتناع عن إصــدار ترخيص لمنشــأة معينة لكو أمثلتها الأمر الصـادر 

للصيد من داخل المحميات الطبيعية لأسباب معينة ، أو الأمر بمنع دخول سفينة معينة دخول أحد الأفراد 
إلى المياه الإقليمية للدولة لحملها مواد ملوثه أو مشـــعه، كما يمكن أن تصـــدر في صـــورة الأمر الايجابي مثل 

لس الشــــــــــعبي البلدي في اطار صــــــــــلاحياته المقررة في قانون البلدية  لأمر يفيد  10-11اصــــــــــدار رئيس ا
 18ضرورة هدم مبنى هش واعادة بنائه.

يضاف الى ذلك بعض الأوامر الفردية التي يمكن أن تصدر في صورة تراخيص تسمح للأفراد بممارسة 
م شــــــــــريطة طلب مســــــــــبق لهذه التراخيص وموافقة الإدارة عليها ، وكلما لجأت الأنظمة الى النظام 19حر

علام واطلاع لتصــريح لديها على العزم على ممارســـة حر  التصــريحي والاكتفاء  ية الجهة الإدارية المختصـــة 
ت العامة أوســــــــع والعكس  معينة أو نشــــــــاط محدد دون انتظار لترخيصــــــــه، كلما كان نطاق ممارســــــــة الحر

 صحيح.

 القرارات الإدارية البيئية الفردية الثاني: شروط اصدار عالفر 

الواجب توفرها في القرارات والأوامر الإدارية البيئية لقد حدد الفقه والقضــــــــــــاء مجموعة من الشــــــــــــروط 
لإلغاء.  الفردية، وهي التي يترتب على مخالفتها فقدان المشروعية وتعريضها للطعن 
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يجب أن تســـتند القرارات الفردية الى قوانين أو تنظيمات، فتكون تنفيذا لها، إلا أنه اســـتثناء من ذلك 
اســتنادها الى قانون أو لائحة تنظيمية عامة، اذ لا يســتطيع القانون  يمكن لهذه القرارات أن تصــدر شــريطة

أو التنظيم أن ينص على جميع التوقعات والتنبؤات التي قد تحدث، كما أن مفهوم النظام العام والمصــــــــلحة 
ديدا أو اخلال تقدره الإدارة ولم يتم النص عليه، جاز اصدار  العامة متغيران بحسب الظروف، فإذا ظهر 

خضـــوع  يوجبلقرار دون وجود النص، وتســـتند هذه الأفكار الى مبدأ المشـــروعية المذكور ســـلفا، والذي ا
القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها درجة كالدســتور أو التشــريعات أو الأنظمة ،وذلك ما اســتقرت عليه 

ي اصــــــــدار قرار فرديفهم من ذلك أنه ليس لهيئات الضــــــــبط الإداري البيئي ،  20أحكام القضــــــــاء الإداري
بيئي مخالف لنص عام أعلى منه وان فعلت ذلك جاز الطعن بقرارها مما يجعله عرضــة للإلغاء أمام جهات 

 القضاء الإداري.

صـــــدارها  ويشـــــترط كذلك لصـــــحة القرارات الإدارية الفردية، أن تصـــــدر من ســـــلطة الضـــــبط المخولة 
لظر  ا  أكثر من غيرها  قدرة ومعرفة  ه المختلفة وف المكانية والبيئية وطبيعة المكان واحتياجاتقانو ، لكو

لأســــــــــــاليب المتاحة أمامها، كالقرارات  لتالي أقدر على تحقيق أهدافها لما تتمتع به من كفاءة ومعرفة  ، و
قامة المصانع والورشات الملوثة للبيئة بعيداً عن المساكن.  21الخاصة 

 على وقـائع مـاديـة فعلية حقيقية تبرر إصــــــــــــــداره ، أي ظروف ويجـب في القرار الفردي أن يكون مبنيـا
خارجية ملموسـة دفعت الإدارة الى التدخل وإصدار قرارها، ولا يعد قرار الإدارة مشروعا إلا اذا كان مبنيا 

لنظام العام البيئي بعناصـــــره الثلاثة ا أن تخل  ، وبخلاف ذلك 22على أســـــباب صـــــحيحة وجدية من شـــــأ
ت محكمة تطبيقا لذلك قضـــ. ويكون عرضـــة للإلغاء اذا اســـتند على وقائع غير صـــحيحة، يعد القرار معيباً 

قامة دار ســينما في مدينة (شــبرا) بقولها: (...انه ان   لغاء قرار رفض ترخيص  القضــاء الإداري في مصــر 
دينية عند ر الكان للســلطة الإدارية تقدير قرب المحلات العامة أو بعدها عن الأماكن المعدة لإقامة الشــعائ

منح الترخيص إلا ان ســــــــلطتها في ذلك ليســــــــت مطلقة بل يجب ان يقوم قرارها على أســــــــاس من الوقائع 
 .23المادية الصحيحة وأن يكون تقديرها تقديرا سليما...)
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كما يشـــترط في القرار الفردي أن يســـتند لســـبب صـــحيح ومشـــروع يبرر لســـلطات الضـــبط اصـــداره، 
لنظام العام البيئي أو المساس به. اضافة الى ضرورة استهدافه  لغاية محددة وهي منع الإخلال 

 التنفـــيذ الجبري:  المطلب الثالث

في حالة تعذر حماية النظام العام البيئي بعد اســــتنفاذ الوســــيلتين الســــابقتين، يمكن لســــلطات الضــــبط 
لثة تتمثل في التنفيذ الجبري أو التنفيذ ا ا ســــــنتناوله في هذا لقســــــري، وهو مالإداري أن تلجأ الى وســــــيلة 

الجزء من البحث بداية ببيان مفهومه (الفرع الأول) ثم التعريج على شـــــــــــــرح أهم مبرراته وشـــــــــــــروطه (الفرع 
 الثاني) في ما يلي:

 الأول: مفهوم التنفيذ الجبري البيئي عالفر 

الإدارية لمنع  ح والقراراتقـد تســــــــــــــتخـدم الإدارة القوة المـادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائ
عتبارها  لنظام العام، وتعد هذه الوســــــــيلة أكثر وســــــــائل الضــــــــبط الإداري البيئي شــــــــدة وعنفا  الإخلال 

م.  تستخدم القوة الجبرية مع ما يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحر

ن تســـــــتعمل القوة لتنفيذ أوامرها  ذه الوســـــــيلة حق الإدارة  ا الضـــــــبطية عويقصـــــــد  لى الأفراد وقرارا
مباشــرة دون الذهاب الى القضــاء مســبقا كما هو الحال في المنازعات بين الأفراد، وذلك في ســبيل المحافظة 
ا وخاصــــــة في  لقوة لتطبيق قرارا لتنفيذ القســــــري  على النظام العام،  ومن ثم فإن ســــــلطة الضــــــبط تقوم 

صـــــــــــــبا وملائما لدى تقاعس أو امتناع  الأفراد عن الانصـــــــــــــياع مجال الضـــــــــــــبط البيئي الذي يعتبر مجالا خ
ا.  24والخضوع لتعليمات تلك الهيئات على اختلاف درجا

خراج مجموعة من الصــــــــــــــيادين في الوقت  ت  من أمثلة ذلك، نذكر قيام أجهزة الأمن أو حماية الغا
لصــــــــيد واجبارهم على المغادرة مع تحملهم لتبعات ا عد رفضــــــــهم لمتابعة القضــــــــائية بالذي لا يســــــــمح فيه 

ال.  السابق للامتثال للوائح الضبط وقوانينه التي تحكم هذا ا
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 الثاني: مبررات وشروط اللجوء الى التنفيذ الجبري البيئي عالفر 

ت  انطلاقا من كون التنفيذ الجبري يعد من أكثر وســــــائل الضــــــبط الإداري خطورة على حقوق وحر
ه من طابع القسر والقوة لأنه يكون بصورة عمل مادي بخلافالوسائل السابق ذكرها الأفراد نظراً لما يتسـم ب

التي تكون بصورة عمل قانوني ، فقد حرص الفقه والقضاء الإداري على قصر حق الإدارة في تطبيقه على 
ا:   25حالات محددة بمبررات وشروط على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع 

كون هـذا الخطر جســــــــــــــيماً ومفاجئاً يهدد النظام العام البيئي بعناصــــــــــــــره أن يكون هنـاك خطر وأن ي -1
 المعروفة. 

أن لا يكون أمام ســـــلطات الضـــــبط وســـــيلة أخرى يمكن اســـــتخدمها لدفع  الخطر إلا وســـــيلة التنفيذ  -2
 الجبري.

دف هيئات الضـــبط من تطبيق التنفيذ الجبري لتحقيق المصـــلحة العامة وإلا شـــاب عملها عيب  -3 أن 
 الانحراف.

أن لا تضــحي ســلطات الضــبط الإداري بمصــلحة الأفراد إلا بقدر ما تقتضــيه متطلبات حفظ النظام  -4
لأفراد من بين الوســـائل المتاحة أمامها، أي  العام في حالة الضـــرورة، وعليها أن تختار أقل الوســـائل ضـــرراً 

تعمال ى هيئات الضـــــــــبط الإداري اســـــــــتطبيق قاعدة الضـــــــــرورة تقدر بقدرها، ويفهم مما تقدم أنه يحظر عل
 بري.تعسفة في استعمال التنفيذ الجالتنفيذ الجبري اذا لم تتحقق شروط حالة الضرورة وإلا كانت م

 اجراءات الضبط الإداري البيئي:  المبحث الثاني

تقوم ســـــــــلطات الضـــــــــبط الإداري أثناء أداء مهمتها في ســـــــــبيل حماية البيئة وتحقيق الأمن البيئي بعدة 
تي خلافــا للقرارات الفرديــة أو التنفيــذ الجبري الــذي يعقــب إج راءات وقــائيــة نص عليهــا القــانون، وهي 

تي:  لنظام العام البيئي، وسنتطرق لكل منها على حدى فيما   الإخلال 
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 المنع (الحظر):  المطلب الأول

لمنع من ممارســــــة نشــــــاط أو عمل معين أو اســــــتغلال أما  كن معينة أو طرق أو ومعناه أن يكون قرار 
محال أو مناطق محددة من أجل المصــــــــلحة العامة التي تفرض ذلك، ومن أمثلته ذلك القرار الذي يفضــــــــي 
معات الســــــــــكانية، أو منع نقل المواد الكيمياوية والمســــــــــتحضــــــــــرات  بمنع بناء المصــــــــــانع الملوثة للبيئة في ا

 26الصناعية وحجزها.

بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية وتصــــــــــــــدره بما لها من امتيازات فالمنع وســــــــــــــيلة إدارية تقوم الإدارة 
ائيا الا في حالة اســــــــتثنائية قليلة جدا لأنه لا يتفق مع  الســــــــلطة العامة، كما أن المنع لا يكون مطلقا أو 
ت بصـــــفة   النظام التشـــــريعي للحرية، اضـــــافة الى أن ســـــلطة الضـــــبط الإداري لا تملك صـــــلاحية الغاء الحر

وفي مجال حماية البيئة ، يعني  27، وإنما يجب على الإدارة أن تعمل على حماية البيئة في غير تعســـف،كاملة
دد البيئة وتؤدي الى  ا أن  هذا الإجراء أن يمنع القانون إتيان أو ممارســــــة بعض التصـــــــرفات التي من شـــــــأ

ا. ونظراً لأهمية هذا الأجراء في حماية البيئة ، حرصـــت التشـــر  راد نص بشـــأن يعات البيئية على إيالإضـــرار 
 المنع بنوعيه المطلق والنسبي  بحسب تقديرها لخطورة التصرف محل الحظر.

 الأول: المنع المطلق عالفر 

لبيئة  ر ضارة  فعال معيّنة، لما لها من آ لمنع أو الحظر المطلق تلك الدلالة على منع الإتيان  يقصد 
المتعلق بحماية البيئة في  03/10، وقد تضــــــمّن القانون رقم 28يص بشــــــأنهمنعا  لا اســــــتثناء فيه ولا ترخ

) 51إطار التنمية المســــتدامة هذا النوع من الحظر في الكثير من المواضــــع، إذ نجد على ســــبيل المثال المادة(
ت، أ كانت  من هذا القانون تنص على ما يلي:" يمنع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفا
ر والحفر وسراديب جذب المياه"،  طبيعتها، في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآ

) من نفس القانون التي تنص على ما يلي:" يمنع كل إشـــهار على العقارات المصـــنفة ضـــمن 66أو المادة (
ر الطبيعية والمواقع المصنفة أو المساحات  ر التاريخية أو الآ  29."المحمية أو على الأشجارالآ



 2017العدد الثالث ديسمبر                                                                          قانونية والسياسيةمجلة المنار للبحوث والدراسات ال
9==

 
173 

 لمدية سمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم السياسية جامعة يحي فار 

الذي حظر الصــــيد في  03/10/1959أما من الأمثلة على ذلك في فرنســــا، نجد المرســــوم بقانون في 
ء ، وكــذلــك حظر تلوث الموارد المــائيــة بمــا يغير  لكهر ســــــــــــــتخــدام العقــاقير المخــدرة أو التفجير  ــار  الأ

لبيئة المائية من طلق لحماية المصــري ، على المنع المخواصــها وقيمتها، وفي مصــر نص قانون في شــأن البيئة ا
ً كانت جنســـــــــــيتها تصـــــــــــريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر  ن حظر على الســـــــــــفن أ التلوث 

 30.الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

 الثاني: المنع النسبي عالفر 

عمال أو نشــــــــ اطات معينة تعد خطرا على البيئة، ويرفع الحظر بمجرد الحصــــــــول على هو منع القيام 
تراخيص من الســـــلطات الإدارية المختصـــــة، وفقا للشـــــروط المحددة في قانون حماية البيئة، ومن الأمثلة على 

 31الحظر النسبي: 

ت- لبيئة في عمليات الشحن وتحميل المواد والنفا لموجهة ا اشـتراط الترخيص يسـلمه الوزير المكلف 
 للغمر في البحر.

لمنـــاجم 118المــادة - تمنح الرخص المنجميـــة في الأمـــاكن الغـــابيـــة والمـــائيــة اذا  32من القـــانون المتعلق 
لبيئة.  اخضعت المادة مباشرة هذا النشاط الى الموافقة الرسمية للوزير المكلف 

ائي ودائم لا ح الأخيرع  الحظر المطلق يلاحظ أن هذا نـد مقـارنة هذا الأســــــــــــــلوب معو  ظر كامل و
اســـــــتثناء بشـــــــأنه، وعليهليس لهيئات الضـــــــبط المختصـــــــة إلا تنفيذ هذا الاجراء وفق ما جاء في النصـــــــوص 
القانونية تطبيقا حرفيا لا وجود للاجتهاد معه، لأن ســـلطات الضـــبط البيئي لا تســــتعمل الحظر المطلق إلا 

ضـــ لبيئة  فادي رار جســـيمة وصـــعبة الاصـــلاح والتي لا يمكن تفي حالة الأنشــطة التي تؤدي إلى الإضـــرار 
رها، في حين أن لهيئات الضبط الإداري المختصة بحماية البيئة في حالة الحظر النسبي الحق في استخدام  أ
ســــلطتها في قبول او رفض ممارســــة النشــــاط  المحظور في ضــــوء الشــــروط التي حددها القانون، ومتى توفرت 

ئات الضـــــبط المعنية ملزمة بمنح الترخيص أو الموافقة على ممارســـــة النشـــــاط محل الشـــــروط القانونية تكون هي
 33الحظر حتى يصبح مسموحا أو متاحا للأفراد.
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 الإذن المسبق (الترخيص):  المطلب الثاني

لتالي  م بشـرط الحصول على إذن مسبق من الإدارة، و يسـمح في هذه الصـورة للأفراد بممارسـة حر
لتقدم بطلب الإذن من السـلطة المختصة والفالترخيص يتمثل  تي في تدبير يتخذ قبل ممارسـة نشـاط معين 

يجيز لهــا القــانون تقــدير هــذا الطلــب ومنح الإذن من عــدمــه وإلا كــان ذلــك النشــــــــــــــاط مخــالفــا للقــانون بــل 
ت  لقيام بحملات عامة على الحيوا ومعـاقبا عليه ، ومثال ذلك طلب رخصــــــــــــــة الصــــــــــــــيد أو طلب إذن 

 34ارة، وكذلك رخص لإقامة المعامل والورشات والمحاجر وغيرها.الض

مواده،   المتعلق بحمـايـة البيئـة في إطار التنمية المســــــــــــــتدامة في بعض  03/10 وقـد نص القـانون رقم
 .بوجوب الترخيص قبل مزاولة بعض الأنشطة

سب أهميتها وح) تنص على ما يلي:" تخضع المنشآت المصنفة حسب 19ومن أمثلة ذلك نجد المادة(
لبيئة والوزير المعني عندما تكون  الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف 
لس الشـــعبي البلدي ..."،   هذه الرخصـــة منصـــوصـــا عليها في التشـــريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس ا

ت ) تنص على ما يلي: "يشــــــــــترط في عملي55كما نجد المادة ( ات شــــــــــحن أو تحميل كل المواد أو النفا
لبيئة  ."الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف 

لميــاه، تنص على مــا يلي: "يخضــــــــــــــع رمي   المتعلق  05/12) من القــانون رقم 44كمــا نجــد المــادة(
لأملاك العمومية لالإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشـكل خطر ت لماء، سمم أو ضرر 

 35إلى ترخيص تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم".

لنظر الى التشــريعات البيئية المقارنة، نجد هذا الاجراء واضــحا جدا في كثير منها ، ففي فرنســا على  و
لنسبة لإنشاء الترخسبيل المثال نص قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة على ضرورة الحصول على  يص 

اورة أو على الصـــحة والســـلامة  المنشـــآت التي تشـــكل خطرا كبيرا أو إزعاجا لراحة الســـاكنين في المناطق ا
لى ضـــــرورة عالعامة، أو الزراعة وعلى الطبيعة أو البيئة والمواقع أو المعالم الأثرية. كما نص القانون المصـــــري 

لقرب منه والتي يمكن أن الحصـــول على ترخيص كذلك لإقامة المنشـــ آت أو المحال على شـــاطئ البحر أو 
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حدات لمعالجة جراء دراسات التأثير البيئي وبتوفير و ينتج عنها تصـريف مواد ملوثة وألزم طالب الترخيص 
 36المخلفات التي تتركها هذه المنشآت كشرط لموافقة الإدارة.

 الإشعار (الإخطار):  المطلب الثالث

لعزم على ممارســة نشــاط معين (الإشــعار القبلي ويقصــد به إحا طة علم الســلطات الإدارية المختصــة 
أو الإخطار المســـــــبق) أو الانتهاء منه (الإشـــــــعار البعدي)، وذلك ليتســـــــنى لها اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ 

حد عناصر البيئة والمحيط  37.النظام العام أو ما قد ينجر عنه من فوضى أو مساس 

ل نســــبة للنشــــاط المشــــعر به فهو في الأصــــل جائز وغير محظور ولا يشــــترط لممارســــته أي إذن أو أما 
، إلا أن متطلبــات حفظ النظــام العــام تتطلــب ذلــك  ترخيص لكونــه يعــد حقــا من الحقوق المكفولــة قــانو

حق  ةلاتخـاذ الاحتيـاطـات الكفيلـة بمنع كـل مـا من شــــــــــــــأنــه أن يخـل بـه، وكمـا هو معلوم فـإن الحريـة الفرديـ
لنســــــــــــــبة  طبيعي لا تتوقف ممـارســــــــــــــتهـا على رأي أو موافقة من إحدى الجهات في الظروف العادية، أما 
ت والشروط للتحقق  لبيا للإخطار لممارسة نشاط معين فأنه يقتصر على إبلاغ هيئات الضبط الإداري 

لإخطار الذي يشـترط لممارسة الأنشطة التي ينشأ عنها ت يعني هذا لوث بيئي، فمن مدى صـحتها، كما أ
لبيئة قبل ممارســـته أو بعدها  الإجراء القانوني، اخبار هيئات الضـــبط الإداري المختصـــة عن النشـــاط المؤثر 

 38لتتمكن هذه الجهات من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية البيئة والحد من أضراره.

 الأمــــــــــــــــــــــر (الإلزام):  المطلب الرابع

لأمر أو الإلزام، وهو من للحفــا ظ على النظــام العــام وحمــايــة البيئــة، اســــــــــــــتخــدم القــانون مــا يعرف 
الوســـــائل التي تلجأ ســـــلطة الضـــــبط بموجبها الى توجيه أمر لشـــــخص أو مجموعة أشـــــخاص محددين للقيام 
ت لأوامر تفيد ضرورة اصطياد أو التخلص من نوع م  نبعمل معين، مثل اعطاء سلطات الضبط في الغا

ديدا على البيئة أو الانسان. ت الضارة أو التي تشكل   39أنواع الحيوا

لقيــام بعمــل إيجــابي معــادلا لحظر القيــام بعمــل ســــــــــــــلبي ، ومن أمثلــة ذلــك نجــد الفقرة 40ويعتبر الإلزام 
الدولة  ثالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تح 03/10) من القانون رقم 10الثانية من المادة (
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لهواء والماء والأرض  على ضـــــبط القيم القصـــــوى ومســـــتوى الإنذار وأهداف النوعية، لاســـــيما فيما يتعلق 
طن الأرض، وكذا إجراءات دراســــــــــــة هذه الأوســــــــــــاط المســــــــــــتقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة  و

ليات بناء واســـــــــــتغلال ) من نفس القانون فتجبر على اخضـــــــــــاع عم45الأوضـــــــــــاع الخاصـــــــــــة، أما المادة (
ت والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى،  واستعمال البنا

 41.إلى مقتضيات حماية البيئة، وذلك تفاد لإحداث التلوث الجوي والحد منه

 التحفيــــــــز: المطلب الخامس

لتحفيز أو الترغيب أو التشــــــجيع عمال منح بعض المزا المادية أو المعنوية، لكل من يقوم  يقصــــــد 
ومن أمثلة ذلك نجد المادة  42معينـة يقـدر القـانون أهميتهـا في حمـاية البيئة، والحد من بعض أعمال التلوث،

المتعلق بحمــايـــة البيئـــة في إطـــار التنميـــة المســــــــــــــتــدامـــة تنص على مــا يلي:  03/10) من القـــانون رقم 76(
 حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسـسات الصناعية التي تستورد التجهيزات"يسـتفيد من 

زالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من  ا،  التي تســـــــمح في ســـــــياق صـــــــناعتها أو منتجا
 كل شـــخص  ) من نفس القانون بنصـــها على ما يلي:" يســـتفيد77التلوث في كل أشـــكاله"، وكذا المادة (

نشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة ، أما على المستوى المحلي "طبيعي أو معنوي يقوم 
لس الشــــــــعبي البلدي لمكافآت متنوعة مقابل تقديم  فنجد على ســــــــبيل المثال تخصــــــــيص الوالي أو رئيس ا

مها والي ولاية لبليدة وريدة التي نظالنفع لإقليمه ومحيط بيئة مجتمعه في اطار مســـــــــــــابقات مثل مســـــــــــــابقة ا
هرا وقدمت نفعا واسعا لمحيط الولاية. 2016/2017البليدة في السنة الفارطة   والتي لاقت نجاحا 

 الخاتمة

سـتواء السلوك الانساني  لإنسـان، ولا يسـتوي حال البيئة الا  إن موضـوع البيئة مرتبط ارتباطا وثيقا 
م لدرجة الاولى، لذا نرى أن ا لضـــــــــبط الإداري في مجال البيئة يبدأ من ضـــــــــبط ســـــــــلوك الأفراد وتصـــــــــرفا

وتكييفها مع ما يتماشـــــــى وضـــــــوابط الحفاظ على النظام العام البيئي بعناصـــــــره الثلاث، وهذا لا يتأتى إلا 
 بتوفر مجموعة من الشروط ألا وهي:
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ة شرحه له أكثر بواسطاخراج مصـطلح الضـبط البيئي من مظلة الضـبط الإداري العام، من أجل استغلا -
 والتحسيس به وتبيان مدى أهميته في الحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن البيئي والتنمية المستدامة.

ــا الجزئي في كثير من الأقــاليم ولــدى كثير من ذهنيــات  - تفعيــل الإدارة البيئيــة ومعــالجــة اشــــــــــــــكــاليــة غيــا
ت المحلية، مثل الولاة ورؤساء ا المدراء الفرعيين  الس الشعبية البلدية والولائية وحتىالمسؤولين على المستو

 للمؤسسات بمختلف أنواعها.
تفعيـل وســــــــــــــائـل الضــــــــــــــبط الإداري الوقـائيـة من أنظمـة ولوائح، وكـذا العلاجيـة البعـدية من أوامر فردية  -

 والتنفيذ الجبري بما يضمن حماية البيئة من كل انتهاكات قد تطالها.
ا تحتاج الى جهات متخصــصــإن آليات الضــبط الإداري له - ثير كبير في عملية الضــبط البيئي، إلا أ ة ا 

ال الإداري العام.  في مجال البيئة وليس ا
ضـــــرورة التفعيل الواســـــع لإجراء الترغيب والتحفيز من أجل بعث روح الحفاظ على البيئة وحماية النظام  -

 الايكولوجي وتحقيق الأمن البيئي بصفة عامة.
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